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  بشــأن

  عدم اختصاص لجان تحديد الايجار بتقدير
  أغراض السكن ماآن المرخص فى غير اقامتها لغيرجرة الأأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 لغير  المعدةالأماآن بتقدير الأجرةنظرا لورود استفسارات عديدة حول مدى اختصاص لجان تحديد         
  .غرض السكن 

  .فقد قامت المصلحة باستطلاع رأى ادارة الفتوى فى هذا الخصوص 
  

 أن الجمعية متضمنة -٨/٤/١٩٩٢ في المحررة ٧/٢/١٥٤ الفتوى بالفتوى رقم إدارةو قد ورد الرد من 
 السابقة على الأماآن بإيجار أحكام التشريعات الخاصة رضتعاست الفتوى والتشريع لقسميالعمومية 

 الأماآنن بي التسوية هذه القوانين على في واستبان لها أن المشرع درج ٨١لسنة١٣٦القانون رقم 
 تحديد وإجراءات خصوص قواعد في الأغراض المؤجرة لغير هذه والأماآن السكن لأغراضالمؤجرة 
 حمايته عن  عنى فيها برفعالتي ١٩٨١لسنة١٣٦ القانون رقم بأحكام إلا وأنه لم يجانب هذا النهج الأجرة
 والأماآن الفاخرة نمستأجرو المساآ غنى بقدرتها عن هذه الحماية وهم في هي من المستأجرين طائفة

  .قامتها لغير أغراض السكنإ  فىالمرخص
  

 الإسكاننص على أنه فيما عدا ت والتي ١٩٨١لسنة١٣٦ من القانون الأولى نص المادة إليآما أشارت 
 السكن اعتبارا من تاريخ لأغراضقامتها إ فيماآن المرخص  السنوية للأالأجرةالفاخر لا يجوز أن تزيد 

 من ذلك أن عبارات تواستخلص " ........ والمباني - الأرضمن قيمة % ٧ هذا القانون على بأحكامالعمل 
 لأغراض هذا القانون بأحكام المرخص بها بعد العمل الأماآنالنص قد أفصحت بمنطوقها عن خضوع 

ها هذا القانون آما دلت بمفهومها على ثدح استالتي الأجرة الفاخر لقواعد تحديد الإسكانالسكن من غير 
بتلك القواعد ) غرض السكن (  النص وهو في المرخص بها لغير الغرض المنطوق به الأماآنعدم تقيد 

  . تحديدها  وقواعدالأجرة المقامة لغير أغراض السكنى طليقة من قيود الأماآن بذلك وظلت
  -: دارة الفتوى بفتواها سالفة الذآر الى إ انتهتوحيث 

 فى ١٩٨١لسنة١٣٦حكام المادة الاولى من القانون رقم أختصاص لجان تحديد الايجار فى ظل من اعدم 
 بتقدير أجرة والمستأجرن المؤجر بي وتنظيم العلاقة الأماآنجير وبيع أ الخاصة بتالأحكام ضعشأن ب

  .ص بها لغير أغراض السكن الاماآن المرخ
  

  .ن المصلحة تهيب بالعاملين بحقل الضرائب العقارية مراعاة ما تقدم بكل دقة إلذا ف
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